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 ملخص:

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جانب من القضايا 

العقارية التي تتميز بالصبغة الإدارية والتي جعلها المشرع الجزائري تدخل ضمن 

ختصاصات القضاء العادي خروجا عن المعيار العضوي المعتمد كأصل عام في تحديد ا

 الاختصاص القضائي.

إذ تعتبر المنازعات العقارية ذات طبيعة خاصة نظرا لكون أنها تنصب على حق من 

الحقوق التي تخضع في تنظيمها لنوعين من القواعد وهي كل من قواعد القانون الخاص 

القانون المدني وفي نفس الوقت تخضع إلى قواعد القانون الإداري وهو وعلى رأسها قواعد 

 ما انعكس على طبيعة الدعاوى المرفوعة بصدد حماية هذا النوع من الحقوق.

لهذا فالازدواجية التي اشتملت عليها تلك القواعد كان لها تأثير كبير على المنازعات 

ا هذا النوع من المنازعات وهو ما تؤكده العقارية نظرا للطبيعة المزدوجة التي يتميز به

الممارسات القضائية التي لا تخلوا من إشكاليات تخص مسألة التنازع في المادة العقارية 

 بين كل من اختصاصات القضاء العادي والقضاء الإداري.

تنازع  –القضاء العادي  – القضاء الإداري  –المنازعات العقارية الكلمات المفتاحية: 

 حقوق عقارية.  – صالاختصا
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 Through this article we try to highlight an administrative aspect of real 

estate issues that the Algerian legislature has brought into the ordinary courts a 

departure from the organic standard adopted as a general asset in determining 

jurisdiction. 

Real-estate disputes are of a special nature, since they are based on a right under 

which two types of rules are regulated: The rules of private law, above all the rules 

of civil law, and at the same time subject to the rules of administrative law, which 

is reflected in the nature of cases brought in respect of protection This kind of 

right. 

The duplication involved in those rules had therefore had a significant 

impact on real estate disputes, owing to the dual nature of such disputes, which 

was confirmed by judicial practices which were without problems relating to the 

issue of disputes between the jurisdiction of the ordinary courts and the 

administrative judiciary. 

           Keyword : Disputes over land- Administrative jurisdiction- ordinary 

jurisdiction- jurisdictional conflicts-land rights. 

 

 مقدمة: 

إن الطبيعة الخاصة للمنازعات العقارية يفرضها موضوع النزاع في حد ذاته 

ويعطيها نوع من الاستقلالية عن باقي المنازعات سواء في نطاق أحكام القانون الإداري أو 

القانون المدني والأحكام العامة، ذلك أنها تتمحور حول حقوق الملكية العقارية عموما، 

هم الحقوق التي أولاها المشرع الجزائري إلمام كبير عن طريق تدخل والتي تعتبر من أ

الإدارة الوصية المكلفة في هذا المجال والممثلة للدولة في تنظيمها وتسييرها سواء كانت 

هذه الحقوق العقارية تابعة للدولة أو تابعة للخواص وهو ما أدى إلى وجود تداخل 

 النصوص القانونية المنظمة لها.
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مسننننننننلم بننننننننه قانونننننننننا أن المنازعننننننننات العقاريننننننننة تعتبننننننننر كأصننننننننل عننننننننام مننننننننن صننننننننميم ومننننننننن ال

اختصاصنات القضنناء العنادي إلا أن الننبعذ منن هننذه المنازعنات يتميننز بالصنبغة الإداريننة التنني 

تفننننرخ الخننننرو  عننننن هننننذا الأصننننل العننننام وتخويننننل الاختصنننناص للقضنننناء الإداري فنننني مثننننل هننننذه 

مشننننننرع الجزائننننننري، إلا أن هنننننننا  جانننننننب مننننننن الحالننننننة إعمننننننالا للمعيننننننار العضننننننوي الننننننذي ت ننننننناه ال

القضنننايا العقاريننننة ذات الصننننبغة الإداريننننة التنننني خنننر  بصننننددها المشننننرع عننننن المعيننننار العضننننوي 

وأبقاهنننننا منننننن اختصاصنننننات القضننننناء العنننننادي وهنننننو منننننا دفعننننننا لاختينننننار هنننننذا الننننننوع منننننن القضنننننايا 

 العادي. للتعرف على الحكمة التي دفعت بالمشرع إلى إدماجها ضمن اختصاصات القضاء

إن الحديث عن توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء العادي والقضاء 

الإداري في المنازعات العقارية يعتبر عنصر فاصل ومهم في القضية المرفوعة، إذ أن عدم 

احترام قواعد الاختصاص قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ، لهذا فقد قام المشرع الجزائري 

جرائية اللازمة التي ترمي إلى توزيع الإختصاص القضائي على كل من بصياغة القواعد الإ 

 جهات القضاء العادي والإداري، هذه القواعد التي كان علينا لزاما التطرق إلى الإطار العام لها

من أجل الوقوف على طريقة إعمالها وتطبيقها للفصل في مدى اختصاص جهة قضائية عن 

علينا إسقاط تلك المعايير على طبيعة القضايا التي تعتبر جهة أخرى، وفي هذا الصدد توجب 

من اختصاص القضاء الإداري كأصل عام بعيدا عن أي استثناء قد يرد على معايير 

ثم التطرق إلى مضمون إختصاص القضاء العادي  في المنازعات  ) المبحث الأول(،الإسناد

ت مجالها موضوع من مواضيع والتي يشكل في نفس الوق العقارية ذات الصبغة الإدارية

إلى وهذا من أجل محاولة الإجابة على الإشكالية التالية:  )المبحث الثاني(، القضاء الإداري 

أي مدى تخر  المنازعات العقارية ذات الصبغة الإدارية عن الأصل العام في توزيع 

 الاختصاص القضائي؟ .

 لمنازعات العقارية:الأصيل للقضاء الإداري في ا الاختصاص الأول:المبحث 

والعادي يستند  الإداري إن توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء   

 الإداري إلى المعايير التي ت ناها المشرع الجزائري في ذلك، وتطبيقا لها نجد أن القضاء 

ينفرد كأصل عام ببعذ المنازعات العقارية التي تشكل مجال اختصاص له، إلا أن نفس 

إسنادها ترد عليها استثناءات تجعلها تخر  من إطار اختصاصاته و يتم المواضيع قد 

 .ي خروجا عن الأصل العام في توزيع الاختصاصللقضاء العاد

 لهذا سنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على المجالات التي تعتبر 

له الحق في اختصاص أصيل للقضاء الإداري في المادة العقارية وأهم المعايير التي تخول 

هذا الاختصاص، إذ أن القول بانفراده بالاختصاص يتوجب معه توضيح معايير إسناد هذا 
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الاختصاص في حد ذاتها) المطلب الأول(، علاوة على ذلك يتوجب ت يين تلك المجالات 

وهل تستجيب حقا لتلك المعايير حتى نتمكن من معرفة القيود الواردة عليها والاستثناءات 

 لها )المطلب الثاني(.المصاحبة 

 معايير توزيع الإختصاص القضائي: الأول:المطلب 

، والقضاء العادييقصد بمعايير توزيع الاختصاص القضائي بين القضاء الإداري      

أي نوع من أنواع القضاء يكون  والفصل فيالأساس الذي نبني عليه تصنيف القضايا 

 مختص بالنظر فيها.

ن المشرع الجزائري بت نيه لمبدأ ازدواجية القضاء كان حري جدير بالذكر أ وما هو 

تأثير مباشر  والذي يؤثر به أن يختار المبدأ أو المعيار الذي يفصل بموجبه في هذا الإشكال 

وأنه  والاختلاف خاصةالباب أمام الجدل  وعدم فتحعلى استقرار المنازعات القضائية 

 .وهو الاختصاصبأصل عام في القضاء  يمس

أحدهما يقوم على  بينهما،ث ظهر على الساحة القانونية معيارين متجاذبين فيما حي

على  وثانيهما يقوم ،الأول( )الفرعمبدأ موضوع المنازعة أو ما يسمى بالمعيار المادي 

 )الفرعيسمى بالمعيار العضوي  وهو مااعتبارات أخرى تتعلق بأطراف المنازعة في حد ذاتها 

 .الثاني(

الواجب علينا أن نعالج في إطار هذه الدراسة مضمون كل واحد من  لهذا كان من

تلك المعايير لنتوصل في الأخير إلى أيهما تم اعتماده من طرف المشرع الجزائري كأساس 

 للفصل في مبدأ توزيع الاختصاص القضائي.

 الفرع الأول: المعيار المادي كأساس لتوزيع الاختصاص القضائي.

المادي من أهم المعايير التي يتم التفريق بموجبه بين اختصاصات يعتبر المعيار      

القضاء الإداري و القضاء العادي، و الذي يقتض ي تقسيم القضايا حسب مضمونها 

وموضوعها لهذا يسميه جانب من الفقه بالمعيار الموضوعي، حيث يقوم على فكرة أن 

ط الذي تقوم به قصد إشباع الإدارة تتجسد كإدارة بالمعنى القانوني من خلال النشا

حاجات المصلحة العامة، ومن هنا ان ثقت فكرة تطبيقه كمعيار للفصل بين اختصاص 

، و بالنظر لموضوع المنازعة ، فإذا كان 10بنفس المبدأالقضاء العادي و القضاء الإداري و 

تلك مضمونها من المواضيع ذات الصلة بأحد النشاطات التي تقوم بها الإدارة العامة أو 

التي تنظمها أحكام القانون الإداري فهنا تكون المنازعة من اختصاص القضاء الإداري ، في 

حين أنه إذا خرجت المنازعة في مضمونها أو موضوعها عن تلك المواضيع التي تنظمها 

 أحكام القانون الإداري فهي تكون من اختصاص القضاء العادي.
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ر يوسع نطاق اختصاص القضاء الصدد يرى البعذ أن هذا المعيا وفي هذا

يجعل منه مجرد قاض ي للإدارة فحسب، بل يجعله يشمل النشاط  والذي لا الإداري 

، ومن خلال هذا نجد أن المعيار الموضوعي يأخذ في الحسبان طبيعة 11الإداري ككل

النشاط وموضوعه بغذ النظر عن من يقوم به سواء مرفق عمومي أو نشاط ذو علاقة 

لإدارة بغذ النظر عن صفة القائم بهذه المهام التي تشكل موضوع المنازعة بما تقوم به ا

 العقارية.

ما هو جدير بالذكر أن تطبيق المعيار المادي كمعيار لتحديد الاختصاص القضائي و 

التحرر من القيود التي قد يفرضها المعيار العضوي كما  ونوع منيضفي نوع من المرونة 

يغني عن مسألة النظر إلى طبيعة الجهاز القائم بالنشاط في إذ أن تطبيقه  لاحقا،سنرى 

انطلاقا من هذا يكون القاض ي الإداري بالحسبان بالنشاط في حد ذاته، و  حين يأخذ

مختص بمجرد أن النشاط محل الدعوى القضائية يشكل في موضوعه أداء خدمات عامة 

 واستعملت فيه امتيازات السلطات العامة.

يرى البعذ أن الاختصاصات الاستثنائية التي قد تسند للقاض ي لكن في هذا الشأن 

الإداري تتماش ى مع تطبيق هذا المعيار، لأنه يعطيه قدرا كبيرا من الحرية على عكس 

القيود التي يواجهها في حال تطبيق المعيار العضوي الذي يضبط الاختصاص من حيث 

ونية بموجب نصوص قانونية الصفة القان والذي يعطيهصفة الجهاز القائم بالنشاط 

 .12صريحة

قد تم تكريس هذا المبدأ الذي يأخذ في الحسبان بالنشاط دون الجهاز الذي يقوم به  

النشاطات التي تقوم بها الإدارة  والتي عددتمن ق إ م إ  165من خلال نص المادة 

من أنها بالرغم  الإداري،العمومية التي تشكل موضوعا للقضايا التي يختص بها القاض ي 

عددت الجهات التي قد تكون طرفا في المنازعة إلا أنها وضحت بشكل صريح أن النشاط 

 يشكل المعيار للقول باختصاص المحاكم الإدارية.

تحقيق المصلحة العامة فإنه يمكن اعتبار كل عمل عملا إداريا يخضع  وبتطبيق مبدأ

ري كل نشاط يهدف لتحقيق القضاء الإدا وبالنتيجة اختصاصلأحكام القانون الإداري 

عليها القانون الصبغة  ولا يضفيالمصلحة العامة حتى لو كان صادر عن هيئة غير إدارية 

حتى لو قامت هيئة إدارية بنشاط يهدف لتحقيق مصلحة  وبمفهوم المخالفة الإدارية،

 .51خاصة فإن مجال المنازعة يختص بها القضاء العادي

ي عند الكثير من الفقهاء يلعب دور كبير في توضيح على العموم فإن المعيار الماد 

النظر  وإنما يصرفالاختصاص القضائي حيث أنه لا يقف عند المظاهر أو الأشكال 
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مباشرة إلى جوهر العمل القانوني محل المنازعة أو الذي يشكل موضوعا لدعوى 

 .52قضائية

يعتبر  –الموضوعي  –ما هو جدير بالذكر أن جانب من الفقه يرى أن المعيار المادي 

. لا سيم و أن 51والقضاء العاديكاستثناء في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري 

المشرع الجزائري أخذ بالمعيار العضوي كأصل عام في توزيع الاختصاص القضائي، و في 

مها نفس الوقت لم يمنع من تفعيل هذا المبدأ في حالات معينة بالرغم من المزايا التي يقد

للأخذ به كمبدأ هام، فبغذ النظر عن أنه يحرر القاض ي من القيود التي كانت تفرضها 

النصوص تطبيقا للمعيار العضوي حيث يصبح القاض ي الإداري بمقدوره توسيع أو 

تقليص مجال اختصاصه خاصة و أن تقدير مدى اختصاصه للفصل في النزاع المعروخ 

بل يكون بالنظر للنشاط في حد ذاته و هو ما يمنحه  عليه لا يكون بالنظر للقائم بالنشاط

سلطات أو صلاحيات أوسع ، و هو ما يعطيه علاوة على تلك الحرية فرصة و حرية للاجتهاد 

 .50على خلاف المعيار العضوي الذي يجعل من القاض ي مقيد بنصوص القانون 

ار يؤخذ عليه بالرغم من كل تلك المزايا إلا أن جانب من الفقه يرى أن هذا المعي

، و  51" بحدود المعيار المادي" رشيد خلوفي العديد من  العيوب و التي يسميها الأستاذ 

التي يتبين على رأسها أن المعيار المادي يفتح الباب أمام تناقذ القضاة لتطبيق مبدأ 

السلطة التقديرية على عكس المعيار العضوي المتسم بال ساطة، كما أن تطبيق هذا 

يستوجب وجود قضاة واسعي الدراية بقواعد القانون الإداري، و مع عدم تقنين المبدأ 

قواعد القانون الإداري ووجود كم هائل منها فإنه يتعذر تطبيق هذا المبدأ بطريقة 

صحيحة تجن نا الوقوع في تناقذ الأحكام القضائية على عكس العمل بمبدأ المعيار 

أيضا أن المرونة التي تتسم بها شيد خلوفي ر العضوي، و في هذا الصدد يرى الأستاذ 

قواعد القانون الإداري تخلق تناقذ كبير في تلك الأحكام إذا ما طبقنا المعيار المادي ، 

فما كان من اختصاص القاض ي الإداري قد يخر  مع تعديل قواعد القانون الإداري من 

 .51يار العضوي اختصاصاته بعكس الثبات و الاستقرار الذي تضمنه مع تطبيق المع

تطبيقا للمعيار المادي قد يختص القاض ي الإداري وما تجدر الإشارة إليه انه و 

 بالمنازعة المعروضة عليه حتى ولو كانت الأطراف المتنازعة لا تكتسب الصفة الإدارية

المتضمن القانون  11/65مثال ذلك ما جاء به القانون كما يستوجبه المعيار العضوي و 

منه على أن  11الذي نصت المادة سات العمومية الاقتصادية و للمؤس التوجيهي

المنازعات المتعلقة بتسيير المباني العامة ) كونها أملا  عقارية ( أو جزء من الأملا  
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العقارية العمومية تكون المنازعة المتعلقة بها من طبيعة إدارية و هذا تطبيقا لمبدأ 

 .51فق العام و تحقيق المصلحة العامةالذي يركز على فكرة المر و المعيار المادي 

 المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص القضائي. الثاني:الفرع 

يقتض ي المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص القضائي بين كل من جهات     

، 26القضاء الإداري و القضاء العادي وجود أحد أشخاص القانون العام كطرف في النزاع

لق فهو يقوم على التركيز على صفة الجهة الإدارية التي تكون طرفا في ومن هذا المنط

المنازعة بغذ النظر عن جوهر النشاط أو موضوع المنازعة، و بالتالي تكون الدعاوى 

القضائية ذات صبغة إدارية كلما احتوت على طرف واحد أو أكثر من أطرافها يكون ذو 

مشرع الجزائري من خلال ما جاءت به المادة صفة إدارية ، و هو ما تم تبنيه من طرف ال

من ق إ م إ والتي نصت صراحة على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في جميع  166

القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة الإدارية طرفا فيها.

هو الأصل العام و لا يحق للمحاكم  وفي هذا الصدد يرى البعذ أن هذا المبدأ

، و قد تم 25العادية الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها إلا بوجود نص خاص

اعتماد هذا المبدأ كأساس لتوزيع الاختصاص في المنازعة العقارية و التي تعتبر موضوع 

المتعلق   12/52دراستنا بموجب نصوص خاصة متعددة على غرار ما جاء به القانون 

بالغابات الذي اعتبرها أملا  وطنية و بالتالي فإن الإدارة المكلفة بالغابات سواء المديرية 

العامة أو المديريات الولائية الممثلة لها تعتبر الممثل القضائي أمام القضاء الإداري في 

عاء عقاري لا المنازعات العقارية ذات الصلة بهذا القطاع و هي كثيرة لا سيم وأنها تمثل و 

 .22يستهان به

الهدم أو رخص البناء أو  بعقود التعمير علاوة على ذلك نجد أن القضايا المتعلقة 

من صميم المواضيع العقارية تشكل محلا للمنازعات العقارية ذات الطبيعة  والتي تعتبر 

ر العضوي للمعيا وهذا تطبيقا 21الإدارية كون أنها تشمل طرفا في النزاع يمثل إدارة عمومية

 كما سنرى بنوع من التفصيل.

لكن ما هو جدير بالذكر أن هذا المبدأ و بالرغم من اعتبار انه الأصل العام في 

توزيع الاختصاص القضائي إلا أنه لا يعتبر مبدأ مطلق إذ توجد العديد من الاستثناءات 

من ق إ  162المقررة بموجب نصوص عامة و خاصة نذكر من أهمها ما جاءت به المادة 

م إ ، والتي خرجت عن القاعدة العامة للمعيار العضوي، إذ تنص على أن هنا  بعذ 
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المنازعات و إن كان أحد أطرافها شخص معنوي عام إلا أنها تؤول لاختصاص القضاء 

 العادي و على رأسها القضايا المتعلقة بمخالفة الطرق.

ذا المبدأ أيضا محلا لها، نذكر القضاء العقاري تجد الاستثناءات المقررة له وفي مجال

 من أهمها:

جاءت  وهذا الاستثناء العقاري،نننننن المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل 

على أن القسم العقاري ينظر في المنازعات  والتي تنص القانون،من نفس  150به المادة 

فإن أطراف المنازعة  وكأصل عامفهنا  العقاري،المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل 

تشمل المحافظة العقارية ممثلة لوزارة المالية )أملا  الدولة(. إلا أن النزاع يؤول إلى جهة 

على أن  151القضاء العادي كاستثناء للقاعدة العامة. بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 

ات تابعة القضايا المتعلقة بمقايضة العقارات التابعة للأملا  الخاصة للدولة مع عقار 

تؤول إلى اختصاص القضاء العقاري أمام المحكمة التي يقع في دائرة  خاصة،لملكية 

 والذي يقتض يخروجا عن المبدأ العام  وهذا أيضا المنازعة،اختصاصها العقار محل 

 تطبيق المعيار العضوي.

المتعلق بالأملا  الوطنية على أن جميع  16/16من القانون  10المادة  وقد نصتهذا 

المنازعات المتعلقة بالتبادل )المقايضة( في مجال الأملا  الخاصة للدولة تؤول للقضاء 

 .22العادي

يقوم على النظر مباشرة  وال ساطة والوضوح إذإن المعيار العضوي يتميز بالسهولة 

في اختصاص الجهة القضائية  ويكتفي للفصل القضاء،لأطراف النزاع المعروخ على 

كما أنه يشترط  عدمه،بوجود شخص من أشخاص القانون العام من الإدارية من عدمها 

 .21فقط عدم وجود نص يفيد الخرو  عن هذا المبدأ كنص خاص

 والقضاء العاديكما أن تطبيق هذا المبدأ يحسم إشكالات التنازع بين القضاء الإداري 

أو نصوص حالات استثنائية  ودون وجودفي حالة الأخذ به على وجه الإطلاق  ولكن هذا

 خاصة تمنح سلطة تقديرية للقاض ي إعمالا للمعيار المادي.

 المطلب الثاني: مضمون المنازعات العقارية الإدارية:

والتي تؤول للاختصاص الأصيل  الإداريةالمنازعات العقارية ذات الطبيعة  إبراز إن  

ختصاص على اعتبار مدى التوفيق في احترام معايير توزيع الا  إبراز يهدف إلى  الإداري للقضاء 

في خرو  استثنائي نفس هذه المجالات تشكل موضوعا لاختصاصات القضاء العادي  أن

عن تلك المعايير وبشروط محددة قانونا، إذ أن ت يان اختصاص القضاء العادي وانفراده 

 به يتوجب معه ت يان الاختصاص الأصيل فيها.
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المجال هو المنازعات المتعلقة  المجالات التي تثير التساؤل في هذا أبرز وإن من  

إذ تحتوي جانب من المنازعات التي تؤول كما سنرى لاحقا بالأملا  العقارية الوطنية، 

 تلك المتعلقة بتبادل أملا  الدولة الخاصة. االعادي لاسيملاختصاصات القضاء 

المسلمات  الأمر منالحديث عن الأملا  العقارية الوطنية يظهر في بادئ  حيث أن 

لتي تؤول المنازعات العقارية المتعلقة بها للقضاء الإداري تطبيقا للمعيار العضوي، إلا ا

أن هذا المجال من المنازعات له شق مستثنى من ذلك تؤول بصدده المنازعات للقضاء 

العادي، مما يتطلب منا الخوخ في حيثياته لمعرفة ما مدى اختصاص القضاء الإداري به 

 الذي يؤول للقضاء العادي. يعلى الإختصاص الاستثنائ كأصل عام لنعر  لاحقا

الأملا  العقارية الوطنية تشكل في مجموعها موضوعا من  بالذكر أنوما هو جدير  

مواضيع اختصاص القضاء الإداري إلا في شق واحد فيها نجد أن فيه تذبذب في توزيع 

لا  الوطنية الخاصة الإختصاص بين كلا النوعين من القضاء وهو الشق المتعلق بالأم

والتي ورد بشأنها النص على حالات يتدخل فيها القضاء العادي دون القضاء الإداري 

يختص كأصل عام في  الإداري كاستثناء على الأصل العام، وعلى العموم نجد أن القضاء 

 المتعلقة بالسكنات الوظيفية. بالتنازل عن أملا  الدولة والمنازعاتالمنازعات المتعلقة 

 : التنازل عن أملا  الدولة الخاصة: لفرع الأول ا

عملية امتلا  المواطن لحقوق عقارية كأحد أهم الحقوق ضرورة توفير أثارت  

الدولة لهذه الحقوق تحت العديد من الصيغ القانونية ولعل أن أهمها توفير السكنات 

ق باكتساب بشتى أنواعها وما صاحب ذلك من منازعات لا تعد ولا تحص ى سواء ما يتعل

الحقوق في حد ذاتها أو ما يتعلق بالإجراءات المتبعة، لهذا فالتنازل على الأملا  العقارية 

الخاصة للدولة لصالح الخواص يعتبر مجال خصب للمنازعات العقارية والتي تكون الدولة 

 فيه طرف والي يؤول فيه الإختصاص القضائي للقضاء الإداري إعمالا للمعيار العضوي.

أن تسيير الدولة لهذه الأملا  أصبح شبه مستحيل خاصة مع اتساع دائرة  حيث 

الاستفادة منها في السنوات الأخيرة ما وضع الإدارة العمومية أمام حتمية التنازل عنها 

لصالح المستفيدين وهو ما يشكل تنازل عن أملاكها الوطنية للخواص وهو ما تم تنظيمه 

التنازل عن الأملا  العقارية ذات الاستعمال السكني المتعلق ب 61/201المرسوم بموجب 

 20المهني التابعة للدولة.أو 

جدير بالذكر أن الاختصاص القضائي في مثل هذا النوع من المنازعات  وما هو 

أخرى فإن  ومن جهة جهة،يؤول إلى القضاء الإداري إعمالا لمبدأ المعيار العضوي من 
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تمثل بأي حال  وبالتالي فالدولةة مملوكة للدولة مضمون النزاع ينصب على أملا  عقاري

 من الأحوال طرفا في الخصام.                                                       

فهنا  نوع من القضايا يؤول فيها  الاختصاص،إلا أنه يجب التفريق بين نوعين من 

ل إلى الغرفة الإدارية على أما النوع الثاني فيؤو  الدولة،الاختصاص مباشرة إلى مجلس 

 إلى محاكم إدارية على المستوى المحلي. والتي تحولتمستوى المجالس القضائية 

فهي  الدولة( )مجلسفبالنسبة للقضايا التي تؤول مباشرة لدرجة التقاض ي النهائية  

تلك القضايا المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركزية و هو ما نص عليه القرار 

و الذي جاء فيه أنه من  62/55/5111ادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ الص

المقرر قانونا أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تنظر ابتدائيا و نهائيا في الطعون 

و من  الإدارية،بالبطلان و في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة 

 . 21ا للقانون ضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقثم فإن الق

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالسكنات الوظيفية:

تشكل المنازعات العقارية التي تتخذ من السكنات الوظيفية موضوعا لها جزء   

كبير من القضايا التي تؤول لاختصاص القضاء الإداري وتخر  عن اختصاصات القضاء 

، فبالنظر إلى طبيعة هذه الأملا  العقارية نجد بدأ المعيار العضوي لم وهذا عملا  العادي،

 لها.أن ملكيتها ترجع للدولة ممثلة في إحدى مؤسساتها أو الهيئات التابعة 

فإن استغلال هذا النوع من السكنات لا  وكقاعدة عامةالإشارة إليه أنه  وما تجدر 

رب العمل أو التي ترجع إليها ملكية يكون إلا بقرار امتياز يصدر عن المؤسسة التي تمثل 

مقرر الاستفادة قد يشكل على غرار منازعات الطرد موضوعا  ولكون أن السكنات،هذه 

عن هيئة إدارية فإنه لا  ولكونه صادر  الوظيفية،للمنازعات القضائية في إطار السكنات 

 يمكن مخاصمته إلا أمام القضاء الإداري إعمالا دوما للمعيار العضوي.

طبيعة قرارات الامتياز و ب الإشكال الذي قد يثار بصدد الاختصاص قد يتعلقكن ل 

الاستفادة من السكنات الوظيفية المملوكة لأشخاص عامة لا تتمتع بالصبغة الإدارية 

على غرار المؤسسات و الهيآت العمومية ذات الطابع الاقتصادي ، فبإعمال المعيار 

القضاء الإداري بل تعتبر خاضعة لأحكام  العضوي نجد أنها تخر  عن اختصاصات

القانون المدني ، هنا نشير إلى أن المعيار المادي يتدخل في تحديد الاختصاص ، فعلى 

لمنظمة للمؤسسات الاقتصادية و س يل المثال لا الحصر نجد أن الأحكام القانونية ا

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  11/65بالضبط القانون 

نجد أنه ينص على أن تسيير المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي لمبان عامة أن جزء من 
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ي يحكم الأملا  العامة ) الاصطناعية ( و ذلك في إطار المهمة المتوسطة بها للتشريع الذ

من ، الأملا  العامة و قد نص صراحة على أنه يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز

خلال هذا النص نجد أن الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري إعمالا للمعيار المادي 

 .21الذي يمثل الاستثناء على المعيار العضوي 

 .الإداريةالمنازعات العقارية الاستثنائي للقضاء العادي في  الاختصاصالمبحث الثاني: 

إن المتأمل في طبيعة المنازعات العقارية يجد أنها كأصل عام تعتبر من صميم 

اختصاصات القضاء العقاري وهذا بالنظر إلى موضوعها، إلا أنه وتطبيقا لمبدأ المعيار 

العضوي فإن وجود الإدارة كطرف في النزاع يؤدي للخرو  به عن هذا الأصل العام، 

عله من صميم اختصاصات القضاء الإداري، وبالتالي فأينما وجدت الإدارة كطرف في ويج

 النزاع فإنه يكون بالضرورة من اختصاص هذا الأخير.

إلا أنه وكاستثناء عن هذه القاعدة وبعيدا عن النظر في أطراف الدعوى فإن 

تها عليها الإدارة المشرع الجزائري أخر  زمرة من الدعاوى ذات الصبغة الإدارية التي أضف

المتدخلة بقوة القانون كطرف في النزاع وجعلها بالرغم من ذلك تدخل في اختصاصات 

 القضاء العادي تكريسا لمبدأ المعيار المادي.

وكما أسلفنا الذكر فإن هذا المبدأ يعد خرو  واستثناء عن الأصل العام وهو 

المنازعات أمام القضاء الإداري، المعيار العضوي الذي يقتض ي التعامل مع هذا النوع من 

لكن هذا الخرو  لا يكون إلا بالنص عليه صراحة بنص خاص، مما يجعلنا نتقيد في إطار 

هذا الطرح بتناول الدعاوى العقارية ذات الصبغة الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصات 

ي تم القضاء العقاري دون حق للقضاء الإداري بالفصل فيها كواحدة من القضايا الت

 استنادها للقضاء العقاري تطبيقا للمعيار المادي في توزيع الاختصاص.

لقد نص المشرع الجزائري على ثلاث حالات على س يل الحصر والتي تكون فيها 

الإدارة طرف في الخصام ولكنه يؤول بالضرورة للقضاء العقاري دون القضاء الإداري وهي 

والدعاوى المتعلقة  )المطلب الأول(،العقارية كل من الدعاوى المتعلقة بإثبات الحقوق 

 )المطلب الثاني(.بتبادل أملا  الدولة الخاصة 

 

 

 المطلب الأول: الدعاوى المتعلقة بإثبات الحقوق العقارية.

تتنوع الدعاوى المتعلقة بإثبات الحقوق العقارية على عمومها، إلا أن ما يهمنا في  

بغة الإدارية ويتعلق الأمر بكل من دعاوى إلغاء هذا الطرح ما يتعلق منها ويتميز بالص
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الترقيم المؤقت، والمنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة، حيث أن هذه الدعاوى غالبا ما 

تنطوي على طرف مدخل في النزاع يمثل الإدارة العمومية إلا انه يعتبر من صميم 

 اختصاصات القضاء العادي.

 لمؤقت.الفرع الأول: دعوى إلغاء الترقيم ا

من ق إ م إ فإن القضاء  166إعمالا للمعيار العضوي الذي نصت عليه المادة 

الإداري يختص بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

اري نجد أنها تعتبر مؤسسة وبالنظر إلى الطبيعة القانونية لمديرية الحفظ العق

 عمومية ذات صبغة إدارية تمثل مديرية أملا  الدولة على المستوى المحلي.

المتعلق بتأسيس السجل العقاري على  10/01من المرسوم  65حيث نصت المادة 

أن تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملا  الدولة والشؤون العقارية محافظة 

 حافظ عقاري.عقارية يسيرها م

إلا أن المشرع نص بموجب ق إ م إ على أن هنا  بعذ القضايا التي تكون فيها 

مديرية الحفظ العقارية طرفا في النزاع وتؤول بالضرورة لاختصاص القضاء العقاري وعلى 

رأس تلك الدعاوى مجد دعوى إلغاء الترقيم المؤقت التي تثار بين الملا  الخواص، 

من ق إ م إ فإن القسم العقاري يفصل في المنازعات  150ادة فحسب ما جاءت به الم

 .21المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الخواص

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد أسند الاختصاص للقضاء العادي دون 

عة متعلقة القضاء الإداري ولكنه قيده بشرطين أساسيين، أولهما يقتض ي أن تكون المناز 

بإلغاء ترقيم عقاري مؤقت وليس نهائي وثانيهما أن تكون المنازعة قائمة بين أشخاص 

 القانون الخاص ولا تكون الإدارة طرف أصيل في النزاع بصفتها أحد الملا .

ومما يستنبط معه أن دور المحافظة العقارية في هذه الحالة يعتبر دور المدخل في 

الدعوى وهذا كونها الجهاز الإداري المشرف على عملية الخصام وليس كطرف أصيل في 

 إصدار الترقيم العقاري المؤقت الذي لا يرقي إلى أن يصير قرار إداري بعد.

ولعل أن البعذ قد يتساءل جدوى التمييز بين الترقيم العقاري المؤقت والترقيم 

نفس الحقوق التي العقاري النهائي، هنا نشير إلى أن الترقيم المؤقت لا يعطي لصاحبه 

تؤول لصاحب الترقيم النهائي، فعلى العكس هذا الأخير قد تقوم مسؤولية الإدارة اتجاهه 

أو اتجاه الملا  الحقيقيون الذين قد تصيبهم أضرار نتيجة إصدارها للدفتر العقاري الذي 

 يترجم الترقيم النهائي وما يخوله لصاحبه من صلاحيات تصل لدرجة الحق في التصرف في
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العقار، وبالتالي فإن الترقيم النهائي قد يفترخ قيام مسؤولية الدولة بصدده اتجاه 

المتضررين وهو ما يخرجه من دائرة اختصاص القضاء العقاري ويدخله ضمن 

 ، هذا من جهة.16اختصاصات القضاء الإداري 

ومن جهة أخرى فإن اصدار الترقيم المؤقت يمر بعدة مراحل متتالية تكون فيها 

وية المنازعات والاعتراضات بطريقة ودية أمام المحافظ العقاري وبالتالي فإن الإدارة تس

هنا تلعب دور الوسيط في حل المنازعة ولا تكون كطرف في النزاع، حسب ما نصت عليه 

 ..15المتعلق بإعداد مسح الأراض ي العام 10/02من المرسوم  52المادة 

في إبرام الصلح بين الأطراف المتنازعة وقد يحدث وأن تفشل المحافظة العقارية 

لا سيم في حال عدم تقديم سندات رسمية تث ت الملكية، ففي هذه الحالة يبقى الترقيم 

مؤقت وللطرف المعني الذي له مصلحة رفع طعن قضائي أمام القضاء العقاري المختص 

صت عليه أشهر من تاريخ تبليغ محضر عدم الصلح حسب ما ن 60إقليميا في أجل أقصاه 

 السالف الذكر. 10/01من المرسوم  51المادة 

وما هو جدير بالذكر أن الاعتراخ الذي يكون صادر باسم الدولة أو ضدها فإن 

الاختصاص يؤول للقضاء الإداري مباشرة تطبيقا للأصل العام وهو المعيار العضوي، إذ 

لكن حصرته بصدد حملت استثناء بإسناد الاختصاص للقضاء العقاري و  150أن المادة 

المنازعات التي تنشأ بين الخواص، ما يفهم معه بمفهوم المخالفة أن المنازعة التي تكون 

 الدولة طرفا فيها تؤول للقضاء الإداري على غرار المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن اختصاص القضاء الإداري في هذه الحالة لا يمنع 

إعمال وسائل التسوية الودية التي نص عليها المشرع الجزائري والتي تباشر أمام لجنة من 

مسح الأراض ي ومديرية الحفظ العقاري وبنفس الأشكال والإجراءات شأنها في ذلك شأن 

 المنازعة القائمة بين الخواص.

من ق إ م إ التي نصت صراحة على تبني المعيار  166ويعتبر ما جاءت به المادة 

العضوي كأصل عام لإسناد الاختصاص بين كل من القضاء العقاري والإداري خرو  عن 

القانون في حد ذاته والذي نصت  بموجب هذاأحكام قانون الإجراءات المدنية الملغى 

منه على أن المحكمة تختص ابتدائيا ونهائيا بالدعاوى المتعلقة بحقوق عينية  62المادة 

ات الترقيم المؤقت والنهائي إذ تم إسنادها للقضاء العقاري عقارية ولم تفرق بين منازع

 مهما كانت طبيعتها وصفة الأطراف سواء كانوا خواص أو إدارة عمومية.

 : الدعاوى المتعلقة بشهر الحقوق العقارية. نيالفرع الثا



5221ص  –5221ص        اختصاص القضاء العادي في المنازعات العقارية ذات الصبغة الإدارية    يران يعقوبب 

 2625ديسمبر  – 62العدد - 60المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1238

 

تعتبر العقود المتضمنة لحقوق عقارية مشهرة من العقود الإدارية بالنظر إلى الجهة 

رة لها وهي مديرية أملا  الدولة ممثلة في مديرية الحفظ العقاري المختصة المصد

إقليميا، وبالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود، فإن المنازعة التي تثور 

بصددها من المفترخ أن تكون من إختصاص القضاء الإداري، إلا أن المشرع وفي هذه 

من  166عامة أو الأصل العم الذي جاءت به المادة الحالة خر  أيضا عن القاعدة ال

قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك باعتماده للمعيار المادي بدلا عن المعيار 

العضوي بصدد إسناد الاختصاص في مثل هذه المنازعات للقضاء العقاري لأنها منازعات 

المترتبة على عقود تم تنصب على إبطال أو فسخ أو تعديل أو نقذ الحقوق العقارية 

 شهرها.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن  151فحسب ما تضمنته المادة     

 القضاء العقاري يختص بالفصل في مثل هذا النوع من الدعاوى.

ولعل أن البعذ قد يرى أن هذه الدعاوى تعتبر ابتداءا من صميم اختصاصات 

ارية مشهرة، إلا أن الأمر يعتبر في حقيقته خرو  القسم العقاري كونها تتعلق بحقوق عق

عن الأصل العام بالنظر للتكييف القانوني لتلك العقود وهو ما يبرر إسنادها للقضاء 

العقاري بموجب نص خاص وصريح، فعملية الشهر تعتبر من التصرفات الإدارية التي يقوم 

 لعقاري.بها المحافظ العقاري والتي تعبر عن إرادة مديرية الحفظ ا

وما هو جدير بالذكر أنه ينبغي التفريق بين العقود التوثيقية التي يحررها الموثق 

على اعتباره ضابط عمومي مهما كانت طبيعتها تعاقدية كانت أو تصريحية وبين تكييفها 

القانوني بعد عملية الشهر لأن هذا الأخير هو الذي يعطيها الحجية القانونية في مواجهة 

فس الوقت يكسبها الصبغة الإدارية، ويستوي في ذلك جميع العقود مهما كانت الغير وفي ن

طبيعتها كعقد البيع الناقل للملكية العقارية أو عقد الهبة أو حتى العقود التصريحية 

 كعقد الشهرة الحيازة ....إلخ.

فالعقد ألتوثيقي على اعتبار أنه عقد رسمي تكون له قوة الثبوتية إلى غاية إثبات 

عكس حتى قبل الشهر ، فماذا عن حجيته بعد إتمام عملية الشهر على مستوى ال

المحافظة العقارية، فهنا أجاز المشرع إمكانية الطعن في هذه العقود فبالرغم من أنها 

تعبر عن إرادة مديرية الحفظ العقاري وتجسد ما تضمينه بموجبها من طرف محرر العقد 

 د له مهمة تحريرهسواء كان موثقا أو ضابط عمومي تسن

وما هو مهم في إطار دراستنا أن الاختصاص يؤول بقضاء العقاري بناءا على المعيار 

الذكر وهو ما أكده القرار  المادة السالفةالمادي الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب 
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والذي جاء فيه أن العقد التوثيقي  52/60/2666الصادر عن مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

 . 12مسألة الطعن فيه بالإلغاء من نطاق صلاحيات القاض ي الإداري تخر  

كما أكدت هذا الاتجاه الغرفة الثانية لمجلس الدولة من خلال القرار الذي 

والذي جاء فيه أن العقد التوثيقي يتمحور على الحقوق  61/61/2666أصدرته بتاريخ 

 .11القاض ي الإداري العقارية التي تمثل مصالح خاصة وهو ما يخر  عن اختصاص 

وما هو جدير بالذكر أن العقد التوثيقي قد يؤول إلى دفتر عقاري بعد استنفاذ 

إجراءات مسح الأراض ي وتقديمه كسند مث ت للملكية فهنا تختلف طبيعته بعد أن كان 

عقد توثيقي ذو طابع إداري مشهر بمديرية الحفظ العقاري ليصبح دفترا عقاريا وهو ما 

لقرار الإداري، وبهذا يخر  الاختصاص القضائي فيه عن اختصاص يكسبه طبيعة ا

 القضاء العقاري ويسند إلى القضاء الإداري كما سلف ذكره.

 51/56/2652وهو ما استقر عليه رأي محكمة التنازع من خلال القرار الصادر عنها بتاريخ 

المحافظ العقاري  والذي اعتبرت من خلاله أن الدفتر العقاري يعتبر قرار إداري صادر عن

 .21يؤول الاختصاص بطلب إبطاله إلى القضاء الإداري 

 المطلب الثاني: الدعاوي المتعلقة بتبادل أملا  الدولة الخاصة

لقد رأينا سلفا أن الأملا  الوطنية الخاصة تشكل مجال خصب لتدخل القضاء 

  الوطنية تعتبر الإداري إعمالا للمعيار العضوي كأصل عام، إلا هنا  شق من هذه الأملا

من صميم مواضيع القضاء العادي خروجا عن ذلك الأصل وإعمالا للمعيار المادي الذي 

 يسند فيها الاختصاص للقضاء العادي.

تعتبر الأملا  العقارية الخاصة التابعة للدولة من أهم الأملا  التي تسيرها إذ 

انون الأملا  الوطنية، الإدارة العمومية وفقا لمقتضيات أحكام القانون المدني وق

فبالرغم من أن ملكيتها تابعة للدولة إلا أنها تكيف على أنها أملا  مدنية لا إدارية وبالتالي 

 .11فإن التعامل معها تنطبق عليه أحكام القانون المدني لا القانون الإداري 

وما هو جدير بالذكر أنه وبالرغم من أن التعامل في هذا النوع من الأملا  يخضع 

لقواعد القانون المدني، إلا أنه يتوجب التمييز بين طرق التعامل فيها في حد ذاته، فقد 

يكون عن طريق البيع أين يخضع لقواعد وأحكام عقد البيع المنصوص عليها في القانون 

المدنين، كما قد يكون التعامل فيها في شكل عقد امتياز حسب القوانين السارية المفعول 

 في هذا الإطار.

لا أن ما يهمنا في إطار هذه الدراسة هو التعامل عن طريق التبادل أو كما سماه إ

المشرع الجزائري بالمقايضة، إذ أن له أحكام خاصة جعلت هذا الأخير يسند الاختصاص 
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فيه للقضاء العقاري بصدد المنازعات التي قد تنشأ دون اللجوء للقضاء الإداري وهذا 

 جة لإعمال المعيار العضوي.خرو  عن الأصل العام ودون حا

من ق إ م و إ على أن القسم العقاري يختص بالنظر في  151إذ نصت المادة 

المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملا  الخاصة للدولة، حيث أن إسناد هذا 

النوع من المنازعات للقضاء العقاري يستند على المعيار المادي والذي قرنه المشرع 

ري بشرط هام وهو أن تكون المقايضة بعقار تابعة لملكية الخواص، ما نستشف الجزائ

معه بمفهوم المخالفة أن المقايضة إذا تمت بين أملا  عمومية يخضع الاختصاص 

للقضاء الإداري، وهنا نشير إلى أن التبادل يكون بموجب عقد إداري خاضع في أحكامه 

الأملا  الوطنية، إذا تمت عملية التبادل بين  للتنظيم المعمول به في مجال تسيير وإدارة

 الدولة وإحدى مؤسساتها العمومية الإقليمية.

أما إذا تمت عملية المقايضة بين الدولة من جهة وبين الخواص من جهة أخرى 

فهنا نكون أمام عقد مدني خاضع للأحكام العامة للقانون المدني، وهو ما تؤكده أحكام 

والتي نصت على انه تخضع عمليات التبادل مع ملكية الخواص قانون الأملا  الوطنية 

 .01لقواعد القانون الخاص

وما ينبغي التنويه عنه أن المقايضة في هذا الباب لا تكون إلا بمقابل عقار، بمعنى 

أنه لا تتم بأي حال من الأحوال مقابل مبلغ من النقود، وإلا اختلفت طبيعة العقد وتعدت 

 يكون هذا الشرط على وجه الإطلاق، فقد يحدث وأن يكون العوخ إلى عقد بيع، لكن لا 

محل المقايضة عبارة عن عقار لكن تختلف قيمته عن قيمة العقار المقايذ به في 

القيمة المالية، مما يجوز معه تكملة تلك القيمة ماليا وهذا لا يؤثر على طبيعة المقايضة 

 بأي شكل من الأشكال.

 

 خاتمة:

طرح الذي تناولناه توصلنا إلى أن المنازعات العقارية تعتبر من خلال هذا ال

منازعات ذو طبيعتين مختلفتين حسب موضوعها ومضمونها، فأحيانا تكون منازعة عقارية 

محضة يؤول فيها الاختصاص للقضاء العادي، أحيانا تكتس ي الصبغة الإدارية وهو ما 

، إلا أنه خر  عن هذه القاعدة يجعل الإختصاص فيها يؤول للقضاء الإداري كأصل عام

بما يشكل الاستثناء الصريح بموجب القانون في عدد محصور من القضايا ذات الصبغة 

 الإدارية.
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كما توصلنا إلى أن المشرع الجزائري اعتمد على معيارين في توزيع الإختصاص 

ام يتم القضائي بشكل عام، بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فكأصل ع

توزيع الإختصاص القضائي بناءا على المعيار العضوي، وفي الحالات الاستثنائية يتم 

إسناده بناءا على المعيار المادي، الذي يعتبر خرو  عن الأصل العام، كما يشترط وجود 

نصوص خاصة على سيل الحصر وهو الشأن بالنسبة لما تم تناوله من منازعات ذات 

 صبغة إدارية.

لمعيار المادي الذي يعتبر خرو  عن الأصل العام أحيانا ما يقوم بإسناد حيث أن ا

منازعات تكون الإدارة فيها طرفا في النزاع للقضاء العادي، وهذا ليس استنقاص من قيمة 

الإدارة أو تسويتها مع أشخاص القانون الخاص، وإنما طبيعة موضوع النزاع تقتض ي 

ة، وخروجا عن التطبيق الواسع لأحكام القانون معالجته في ظل أحكام القوانين الخاص

الإداري، وهو ما فرضته الطبيعة الخاصة للمنازعات العقارية التي تختلف اختلاف كبير 

 عن باقي المنازعات القضائية، والتي يثور إشكال الاختصاص القضائي بصددها.

 لهذا فوجود هذه النصوص المكرسة للمعيارين العضوي كأصل عام والمعيار 

المادي كاستثناء قد حسم النزاع في مسألة الفصل في تحديد ضوابط توزيع الإختصاص 

 وسهل على القاض ي الأمر في تحديده، هذا من الناحية القانونية.

ومن خلال كل ما سلف نجد أن هنا  حدود بينها القانون بصريح النص للحالات 

ايا العقارية ذات الصبغة التي يكون فيها القضاء العادي هو المختص للنظر في القض

الإدارية، هذه الصبغة التي فرضتها القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي تنظم 

 الحقوق العقارية والتي أضفت ازدواجية عليها تجمع بين القانون الإداري والقانون المدني.

تنازع على العموم نتوصل إلى إبراز التوصيات الآتية لجنب الوقوع في إشكالية 

 الإختصاص القضائي في المادة العقارية والتي من أهمها:

إبراز الأساس القانوني الذي يستند عليه إسناد الإختصاص القضائي بصريح  -5

 النص القانوني.

حصر الحالات التي تعتبر من قبيل اختصاص القضاء العادي في القضايا ذات  -2

 الصبغة الإدارية بناءا على معيار واحد موحد.

صلاحيات أكبر وأوسع للقضاء العادي بالنظر في القضايا العقارية ذات تفويذ  -1

 الصبغة الإدارية على اعتبار أنه الأصل العام.

تدعيم الدور الاستشاري لمحكمة التنازع من خلال تفويضها صلاحيات  -2

 استشارية أكثر تجنبا للوقوع في حالات تراكم القضايا.
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عي بموجب نصوص صريحة ضرورة توضيح المعيارين المادي والموضو  -1

 ومستقلة.

 الهوامش :
 .65/60/5111الصادرة في  11يتعلق بالمحاكم الإدارية،   ر رقم  16/61/5111مؤرخ في  11/62القانون العضوي   5

خلننننننننننوفي رشننننننننننيد، قننننننننننانون المنازعننننننننننات الإداريننننننننننة ) تنظننننننننننيم و اختصنننننننننناص القضنننننننننناء الإداري(، الجننننننننننزء الأول ، ديننننننننننوان المطبوعننننننننننات 2

 .161ص  2652جزائر،الجامعية،ال

لملتقنننى النننندولي حنننول تفلننننيس الاختصننناص وتنازعننننه بنننين الجهنننات القضننننائية، مداخلنننة مقدمننننة لبنننن محمننند الجاسننننر عبننند الملننننك،  1

ص  2651 الإمننارات العربيننة المتحنندة -الإمننام محمنند بننن سننعود الإسننلامية جامعننة -الآثننار الفقهيننة والإجننراءات النظاميننة -الشننركات

60 

يتعلنق باختصاصنات مجلنس الدولنة وتنظيمنه وعملنه،    16/61/5111مؤرخ في  11/65من القانون العضوي   61راجع المادة  2

 .65/60/5111الصادرة في  11ر رقم 

مؤرخنة  25المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ر عدد  21/62/2661مؤرخ في  61/61من القانون  60راجع المادة  1

 .21/62/2661في 

 .60/5116يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل   ر  60/55/5116مؤرخ في  16/62من قانون  25المادة  راجع 0

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 61/61من قانون  11المادة  1

 صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا. 51/65/2660مؤرخ في  115211قرار رقم  1

الصننادرة  11يتعلننق باختصاصننات مجلننس الدولننة وتنظيمننه وعملننه،   ر رقننم  16/61/5111مننؤرخ فنني  11/65عضننوي  القننانون ال 1

 .65/60/5111في 

 .11ص  2656بوضياف عمار، التنظيم الإداري في الجزائر، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،  56

 .216رشيد خلوفي ، مرجع سابق ص55

 .15الجزائر ص  2652منازعات الإدارية، دراسة تحليلية نقدية ومقارنة، دار الهدى عادل بوعمران، دروس في ال 52

 .10ص  2665قصير مزياني فريدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  -( 51)

 .11ص  2656الحقوق جامعة الجزائر ،عباس أمال، محكمة التنازع وعملها القضائي، رسالة ماجستير في القانون، كلية  52

 .50ص  2656محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر،  51

 .501ص مرجع سابق ، عادل  بوعمران -( 50)

 .211رشيد خلوفي، مرجع سابق ص  51

 .51محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ص 51

 62المتضننننننمن القننننننانون التننننننوجيهي للمؤسسننننننات العموميننننننة الاقتصننننننادية،   ر عنننننندد  52/65/5111مننننننؤرخ فنننننني  11/65لقننننننانون  51

 .51/65/5111الصادرة في 

 .11ص .2662بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  26

 .2661لثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الطبعة ا 25

 .20/60/5112الصادرة في  20المتضمن النظام العام للغابات،   ر عدد  21/60/5112مؤرخ في  12/52القانون  22

تعتبر عقود التعمير عقود إدارية تصندرها البلدينة أو الولاينة حسنب الحالنة ممنا يجعلهنا طنرف فني الننزاع المعنروخ علنى القضناء  21

 .62/52/5116مؤرخة في  12متعلق بالتهيئة والتعمير   ر عدد  65/52/5116المؤرخ في  16/21سب ما نص عليه القانون ح

 26المننننننؤرخ فنننننني  61/52المتعلننننننق بننننننالأملا  الوطنيننننننة، المعنننننندل والمننننننتمم بالقننننننانون  65/52/5116مننننننؤرخ فنننننني  16/16القننننننانون  22

 .62/52/5116، الصادرة  في  12  ر عدد  61/2661/

 .06بوعمران عادل، مرجع سابق ص  21

 -61-51صننننادرة فنننني  21يحنننندد الأمننننلا  العقاريننننة القابلننننة للتنننننازل عنهننننا،   ر عنننندد  61/61/2661مننننؤرخ فنننني  61/201المرسننننوم 20

2661. 
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 ، 5، ط  5نقننلا عننن سننايس جمننال ، الاجتهنناد الجزائننري فنني القضنناء الإداري ، الجننزء  62/55/5111مننؤرخ فنني  02120قننرار رقننم 21

 .121، منشورات كليك ، ص  2651

 62المتضنننننمن القنننننانون التنننننوجيهي للمؤسسنننننات العمومينننننة الاقتصنننننادية،   ر عننننندد  52/65/5111منننننؤرخ فننننني  11/65القنننننانون   21

 .51/65/5111الصادرة في 

 .61/61من قانون  150راجع المادة  21

المتعلننق بتأسننيس السننجل العقنناري  علننى أن  52/55/5111مننؤرخ فنني  11/12مننن الأمننر رقننم  21فنني هننذا الصنندد نصننت المننادة  16

الدولة تكون مسئولة بس ب الأخطاء المضرة بالغير والتني يرتكبهنا المحنافظ العقناري أثنناء ممارسنة مهامنه والندعوى المحركنة ضند 

 الدولة يجب أن ترفع في أجل عام واحد من تاريخ حدوث الضرر.

 .5110لعام  16عداد مسح الأراض ي العام، جريدة رسمية رقم يتعلق بإ 21/61/5110مؤرخ في  10/02مرسوم رقم  15

 .65العدد  2666صادر عن مجلس الدولة، مجلة القضائية  52/60/2666مؤرخ في  511212قرار رقم  12

 .65العدد 2666صادر عن مجلس الدولة،المجلة القضائية  61/61/2666مؤرخ في 515111قرار رقم    11

 .2651لعام  62، صادر عن محكمة التنازع ، مجلة المحكمة العليا العدد  51/56/2652ي مؤرخ ف 666511قرار رقم  12

، مقننننال منشننننور فنننني مجلننننة العلننننوم الإنسننننانية، جامعننننة منتننننوري أحكننننام بيننننع أمننننلا  الدولننننة العقاريننننة الخاصننننةهنننندوري عاينننندة،  11

 . 2651جوان  21قسنطينة، العدد 

 بالأملا  الوطنية.المتعلق  16/16من قانون  12راجع المادة  10


